
المملكة المغربیة          الحمد �  وحده،

المحكمة الدستوریة

ملفات عدد:  109/21 و110/21 و111/21 و112/21 و113/21 

قرار رقم: 129/21 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسائل الخمس، المسجلة بأمانتھا العامة في 15 یولیو 2021، المحالة إلیھا من لدن السید رئیس مجلس النواب، التي یحیط فیھا
المحكمة علما بأن أعضاء مجلس النواب السادة سعید ضور وأحمد الغزوي ونبیل صبري وشفیق ھاشم أمین وخالد المنصوري قدموا استقالتھم من

ھذا المجلس، ویطلب ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالات؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الخمسة لتعلقھا بموضوع واحد؛ 

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملفات أن رسائل الاستقالة قدمھا الأعضاء السالف ذكرھم، كتابة إلى رئیس المجلس، وعاینھا أعضاء
مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماعین المنعقدین في 14 و15 یولیو 2021، وسجلت بمحضري الاجتماعین المذكورین، كما تم الإعلان عنھا في

الجلستین العامتین المنعقدتین بنفس التاریخ؛

وحیث إن الاستقالة من عضویة أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث ھذه الأخیرة أو توقیتھا أو سیاقھا، تظل، بطبیعتھا من الحالات
الاستثنائیة في الحیاة النیابیة، لكون أعضاء البرلمان یستمدون نیابتھم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا

لحسن سیر المؤسسة التشریعیة؛

وحیث إن المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تخول المحكمة الدستوریة صلاحیة إثبات شغور مقعد بالمجلس المذكور؛ 

وحیث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، (الفقرتان الأولى والثانیة)، والمادة 17 من القانون
التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة (الفقرة الأخیرة)، ومناط سریان الآجال المقررة فیھا من جھة، وثبوت استقالة الأعضاء المعنیین، قبل انتھاء
مدة انتدابھم من العضویة بمجلس النواب، عشیة انطلاق العملیات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجدید، من جھة أخرى، یترتب عنھ، في نازلة

الحال، التصریح بشغور المقاعد الذي كان یشغلھا الأعضاء المعنیون، دون الحاجة إلى القیام بإجراءات تعویضھم؛    

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقاعد التي كان یشغلھا بمجلس النواب السادة سعید ضور وأحمد الغزوي ونبیل صبري وشفیق ھاشم أمین وخالد
المنصوري، دون الحاجة إلى القیام بإجراءات تعویضھم؛  

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

        وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 17 من ذي الحجة 1442

                                                                                       (28 یولیو 2021)

الإمضــاءات



اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي    محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري        ندیر المومني             

لطیفة الخال             الحسین اعبوشي            محمد علمي                   خالد برجاوي   


